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 المقامة

عي                                                                    خشمان بن عبيد الدوسري وأولادهشركة من/   ةمُدَّ

 (3005434922، رقم مميز )(2252001700) رقم سجل تجاري

عى عليها ضد/ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك                                                                                   مُدَّ

 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

عقدت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في  م30/06/2025الموافق  الاثنينإنه في يوم 

هـ، من 26/02/1444( وتاريخ 13957مدينة الدمام جلستها عبر الاتصال المرئي، المُشكلة بموجب الأمر الملكي رقم )

 كلٍّ من:

 رئيسا                                                     الدكتور/ محمد بن عبداللّه الملحم                                   

 عضوا                                                     الدكتور/ فيصل بن عبداللّه الحديثي                                 

 عضوا                                 الدكتور/ علي بن سالم المـري                                                              

وذلك للنظر في الدعوى المُشــــار إليها أعلاه؛ وايت اســــتوف  الدعوى الأوضــــال النظامية المقررة، فقد أُودع  لدى 

 .م09/04/2025الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية بالرقم أعلاه بتاريخ 

 الوقائع

وكيلا  عن بصفته (، 1091570018هوية وطنية رقم ) عبدالعزيز خالد عبداللّه القبال /نتتلخص وقائع هذه الدعوى في أ

لدوســــــري وأولاده المدعية يد ا مان بن عب جاري رقم  شــــــركة خشــــــ جل ت لة رقم 2252001700)ســــــ ( بموجب الوكا

الزكوي لعام على الربط ها باعتراضــــــتقدم  (؛463128وترخيص المحاماة رقم ) م22/04/2025( وتاريخ 465664559)

عدم انطباق اللائحة التنفيذية : البند الأول: الآتيالصـــادر عن هيئة الزكاة والضـــريبة والجمارك، والمتمثل في  م2014

بالقرار الوزاري رقم ) ية الزكاة الصـــــــادرة   تطبيق: تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل في (2082لجبا

م 28/02/2017هـــــــ الموافق 01/06/1438( وتاريخ 2082اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

بإجرائها في تقرير التدقيق النهائي المرفق في قرار  على اللائحة المذكورة المدعى عليها ايت اســـــتندت ،م2014لعام 

: "تطبق اللائحـة المرفقـة على جميع أن على القرار الوزاري ا( منثـالثـ  نص البنـد ) وقـدالربط، وفي قرار رفض التظلم، 

أن الأنظمة واللوائح لا  ا وقضــــاء  الثاب  نظام   كما أن"، .المكلفين الخاضــــعين لجباية الزكاة من تاريخ صــــدور هذا القرار

لى وقائع ســابقة لتاريخ تســري برثر رجعي على الوقائع الســابقة لصــدورها ما لم يرد بها نص صــريح يقضــي بتطبيقها ع
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أن ما ذكرته المدعى عليها في تســـبيبها الوارد بقرار رفض التظلم من أن القرار الوزاري إلى صـــدورها. وتشـــير المدعية 

ن الأصل فإ ؛م لم يحدد الأعوام التي تطبق عليها اللائحة28/02/2017هــــــ الموافق 01/06/1438( وتاريخ 2082رقم )

وفي اال رغب المشرل تطبيقه على سنوات سابقة لصدوره، لنص على ذلك  ،الية لصدورههو تطبيقه على الأعوام الت

ولما كان القرار الإداري لا يقوم بغير سببه، ولما كان  المدعى عليها قد ذكرت برن السبب النظامي الذي بن   .صرااة

من اللائحة  (الحادية والعشرين)( من المادة 8 بالصلااية النظامية الواردة في الفقرة )عليه إصدار القرار الإداري متمثلا  

ــــــــ الموافق 01/06/1438( وتاريخ 2082التنفيذية لجباية الزكاة الصــادرة بالقرار الوزاري رقم ) م، ولما 28/02/2017هـ

عليه فإن قرار رفض التظلم وقرار  ؛(م2014كان ترويل المدعى عليها للنص خاطئ ولا ينطبق على الســـــنة محل الربط )

ا يشــــــوبهما عيب في الســــــبب، إذ أن قرار المدعى عليها قد بني على ســــــبب غير صــــــحيح؛ مما يجعل القرار معيب  الربط 

: تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل بطلان إعادة فتح الربط الزكوي . البند الثاني:ومســــــتوجبا  ل لغاء

ـــــــــ1417لعام  (2555)لعدم انطباق القرار الوزاري  م2014إعادة فتح الربط الزكوي لعام في  وأوضــــح  المدعية برن  ،هـ

الاعتراض بحجة أنه تبين تقديم الشركة لمعلومات غير صحيحة ضمن إقرار السنة محل الاعتراض  رفض  المدعى عليها

هـــــــــ، ولم يتضــح 01/06/1438( وتاريخ 2082واســتندت في ذلك إلى لائحة جباية الزكاة الصــادرة بالقرار الوزاري رقم )

للمدعية كيف تبين للمدعى عليها تقديم الشـــركة لمعلومات غير صـــحيحة ضـــمن الإقرار محل الاعتراض في ضـــوء عدم 

قيامها بفحص دقيق لواقع نشاط الشركة، ومقارنة البيانات الواردة في القوائم المالية التي بني عليها إقرار المدعية 

لية المعدة لأغراض عائلية والمقدمة عن طريق الخطر، إذ أن وجود أكثر من قائمة بالبيانات الواردة في القوائم الما

مالية مدققة لســـنة مالية واادة يســـتنتع منه ع ه أاد هذه القوائم لحقيقة وواقع نشـــاط الشـــركة الفعلي، وفي 

أن القوائم المقدمة في هذه الحالة لا يوجد ما يثب  أن القوائم التي بني عليها قرار الربط هي القوائم الصــــــحيحة، و

الخطر في تقديم القوائم المالية: تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها  البند الثالت:. الإقرار قوائم غير صــــــحيحة

بحجة أن القوائم المالية التي صــــــدر قرار الربط بناء عليها لم يرد بها أنها معدة لأغراض  رفض الاعتراضالمتمثل في 

المعتمد عليها بالربط مقدمة بالخطر كما أنها معدة  م2014القوائم المالية لعام ، وأكدت المدعية على أن عائلية

معدة لأغراض عائلية، ايت إن  ســـــ یعدم النص على ذلك بالقوائم المالية لا يعني أن تلك القوائم لو ،لأغراض عائلية

ليها لم تجر فحصــا  دقيقا  لواقع نشــاط المدعية للتحقق من عدم وجود الدليل ليه دليلا  على العدم، كما أن المدعى ع

 ؛شركة ذات مسؤولية محدودة لىذلك، خصوصا  أن الشركة كان  مؤسسة فردية مملوكة لأاد الشركاء وتحول  إ

مما يعني أن الشــركة ليســ  إلا امتدادا  للمؤســســة ونشــاطها، والذي بطبيعة الحال لا يشــمل أي أصــول أو أنشــطة 
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ير مالك المؤسسة الفردية، ويؤكد ذلك ما ورد في قسم لف  الانتباه الواردة في تقرير مراقب الحسابات مملوكة لغ

قل ملكية بعض  غراضبقوائم مكتب الحملي المعدة لأ هاء من إجراءات ن عد الانت لذي تضــــــمن: "لم يتم ب ية وا عائل

ويلها إلى شـركة ذات مسـؤولية محدودة وما ( لتصـبح باسـم الشـركة بعد تح8الأصـول الثابتة الظاهرة بالإيضـار رقم )

أنه قد جرى لف  انتباه المدعى عليها لكل ذلك، إلا أن المدعى عليها لم إلى زال  برســـماء الشـــركاء"، وتشـــير المدعية 

تبذل أي جهد للتحقق من كون القوائم المالية المقدمة عن طريق الخطر والتي تعكه بالفعل واقع نشــــاط الشــــركة؛ 

عــدم اتخــاذ الهيئــة الحــد الأدنى من  . البنــد الرابع:وجود قصــــــور واضــــــح في إجراءات الفحص والربط معــهممــا يتبيّن 

: تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها الإجراءات الواجبة للتحقق من أن هذه القوائم تعكه واقع نشـــاط الشـــركة

 ،أن هذه القوائم تعكه واقع نشـــــاط الشـــــركة عدم اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق منالمتمثل في 

( و ،( بعد فحص دقيقم2014ا لذات العام )ايت ربط  المدعى عليها سابق   ( و)ثالثا  إضافة إلى ما ورد في البندين )ثانيا 

الزكوي للسنة محل الاعتراض فحصا  دقيقا  قدم   المدعية م فحص إقرار2018سبق للمدعى عليها في عام  فقدأعلاه 

المدعى عليها اينها أي ملااظات على قوائم  ولم تبد   ،خلاله المدعية كافة المســــــتندات التي طلبتها المدعى عليها

اكتف  ووســــــددت المدعية بدورها الفروقات الزكوية التي طالب  بها المدعى عليها اينها،  ،الشــــــركة واســــــاباتها

يها في هذه المرالة بقوائم مكتب الحملي المعدة لأغراض عائلية دون وجود أي مبرر موضــــــوعي لذلك المدعى عل

قرار و ،الحد الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق من أن هذه القوائم المالية تعكه واقع نشـــاط المدعية خاذودون ات

في اين أن الاعتماد على قوائم  ،لمالي للمدعيةم يعكه الحالة الدقيقة للوضــع ا2018الربط النهائي الصــادر في عام 

تقديم المدعى عليها ومكتب الحملي المقدمة عن طريق الخطر لا يعكه الوضــع المالي الصــحيح للمدعية بالضــرورة، 

ونظاما  أن اليقين لا يزول بالشــك اســبما نصــ  عليه  ومعلوم فقها   ،للثاني على الأول هو تقديم للشــك على اليقين

عدم اســــم  . البند الخامه:من نظام المعاملات المدنية (العشــــرون بعد الســــبعمئة)من المادة  (الســــابعة)القاعدة 

عدم اســـــم المبالغ التي ســـــبق : تعترض المدعية على إجراء المدعى عليها المتمثل في المبالغ التي ســـــبق ســـــدادها

وأوضــح  المدعية برن المدعى عليها تواصــل  معها خلال عام  ،م2014و بعد الربط الأصــلي لعام أســدادها مع الإقرار 

م لغرض فحص إقرار الزكاة الخاص بالســــنة المالية محل الاعتراض، وترى المدعية أن الإجراء الذي قام  به باطل 2022

( من من النااية النظامية على أي من الحالات الواردة في البند ) تضــــــمنلم ي -ابتداء  -كون افتتار االة الفحص  أولا 

هــــــــــ التي تجيز للمدعى عليها تجاوز مدد التقادم الخمســـية الواردة في 19/10/1417( وتاريخ 2555القرار الوزاري رقم )

( من ذات القرار الوزاري، وبالتالي  قرار المدعى عليها للعام محل الاعتراض مشــــــوبا  بعيب الشــــــكل إذ  يكونالبند )ثانيا 
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( من ذات تجاهل  المدعى عليها الإجراءات  المقررة نظاما  لإعادة فتح الربط النهائي، ويؤكد ذلك ما تضمنه البند )رابعا 

الاكتفاء بإخطار المدعية بالمســـــتحقات الزكوية  -على افتراض صـــــحة اجراءها-القرار الوزاري؛ وكان اريا  بالمدعى عليها 

 .بسدادها االإضافية دون مطالبته

عى ع بليها؛ وبعرض لائحة الدعوى على المُدَّ عدم انطباق اللائحة  الأول: بندالأجاب  بمذكرة تضــــــمن  فيما يتعلق 

هـ 01/06/1438( وتاريخ 2082القرار الوزاري رقم ) : برن(2082التنفيذية لجباية الزكاة الصــــــادرة بالقرار الوزاري رقم )

المرفقــة محــل جميع القرارات تحــل القواعــد والإجراءات التي تتضــــــمنهــا اللائحــة " على أن: (الثــانيــة)نص في فقرتــه 

ومن ثم فإنها تســري على جميع الأعوام الســابقة واللااقة  "،والتعليمات والتعاميم الســابقة المتعلقة بجباية الزكاة.

اق الهيئة في إعادة الربط على هـــــ تضمن التركيد 1417لعام  (2555)وأفادت المدعى عليها برن القرار الوزاري رقم  .لها

. وفيما يتعلق المدعية لاعتراضتؤكد المدعى عليها على رفضـها  عليه ( منه؛أولا  )ما ورد في البند ل اعلى المكلف وفق  

م لورود 2014م اتى 2010قام  بإعادة الربط للأعوام من : ذكرت برنها بطلان إعادة فتح الربط الزكوي الثاني: بندالب

تم  مناقشــــــة المدعية وقدم  قوائم مالية  وقد، بلاغ بشــــــرن وجود عدة قوائم للمدعية عن الأعوام محل الخلا 

إن الربط الأصــــــلي فمغايرة تختلف مبالغ الحســــــابات فيها عن تلك التي تم الاعتماد عليها في إعداد الإقرار؛ وبالتالي 

جاري الشــــــركاء  -3 ،الااتياطي النظامي -2 ،الإيرادات -1ااتوى على معلومات غير صــــــحيحة لعدد من البنود منها: )

من اللائحة التنفيذية  (الحادية والعشــــــرون)( من المادة 8وعليه تم إعادة الربط اســــــتنادا  للفقرة ) ،والأربار المبقاة(

ـــــــ. وأشــارت المدعى عليها بخصــوص اســتناد 01/06/1438( وتاريخ 2082لجباية الزكاة الصــادرة بالقرار الوزاري رقم ) هـ

برن القرار المشار إليه تضمن تركيد لحق الهيئة في اقها إعادة  ؛هــــــــ1417لعام  (2555)رقم  المدعية إلى القرار الوزاري

المدعى عليها برنه  استرشدت ، كما في الرد على البند السابقالربط على المدعية وتحيل إلى ما سبق توضيحه تفصيلا  

( وتاريخ Z-26468-2020صــادر بالدعوى رقم )( الISR-2021-1186ســبق وأن تم ترييد إجرائها بالقرار الاســتئنافي رقم )

بمحاسبة المدعية بناء  على القوائم المالية المكتشفة مما يؤكد معه على  الهيئةم القاضي بصحة إجراء 20/10/2021

الخطر في : لتوفيما يتعلق بالبند الثا. عليه تؤكد المدعى عليها على رفضـها لاعتراض المدعية ؛سـلامة وصـحة إجرائها

م لإعادة الربط من واقع 2014م اتى 2010أعادت فتح االات الفحص للأعوام من : ذكرت برنها القوائم الماليةتقديم 

القوائم المالية المقدمة من المكلف )المكتشــــــفة بناء على متابعة البلاغ المقدم للهيئة والمُصــــــادق عليها من قبل 

ا( وذلك 53مكتب الحملي محاســــبون قانونيون ذي الترخيص رقم ) الحادية )( من المادة 8على أاكام الفقرة ) اســــتناد 

ــــــــ والقرار 01/06/1438( وتاريخ 2082من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصـــادرة بالقرار الوزاري رقم ) (والعشـــرون هـ
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ــ، ايت ثب  للمدعى عليها وجود قوائم مالية مدققة لسنوات الخلا  وهي قوائم ما 1417لعام  (2555)الوزاري  لية هـ

مكتب الحملي محاســــــبون  -2. 284ترخيص رقم  –مكتب الســــــليمان محاســــــبون قانونيون  -1) مدققة معتمدة من:

أنه بالرجول إلى القوائم المالية للعام محل الخلا  والتي تم إلى (؛ وأشـــارت المدعى عليها 53ترخيص رقم  –قانونيون 

ن تقرير فـإ ؛من مكتـب الحملي محـاســــــبون قـانونيون إعـادة فتح اـالات الفحص والربط بموجبهـا والمُصـــــــادق عليهـا

وبالتالي ليســـ  مقصـــورة على  ،المحاســـب القانوني لم يذكر برنها معدة لأغراض عائلية كما جاء في اعتراض المدعية

أن ما جاء فيها من لف  انتباه بعدم الانتهاء من  كما أشــــــارت إلى ،العائلة وتم إصــــــدارها لأثرها القانوني أمام الغير

وبعد الرجول إلى قيمة  ؛ فإنه( لتصبح باسم الشركة8راءات نقل ملكية بعض الأصول الثابتة الظاهرة بالإيضار رقم )إج

تضـــح برن قيمة الأصـــول الثابتة في ام كعينة عن الأعوام محل الخلا  2010الأصـــول الثابتة في القوائم المالية لعام 

ية المقدمة لااقا  والتي تم بموجبه ية المقدمة القوائم المال ا إعادة الربط أقل من قيمة ما جاء في القوائم المال

ومن ثم فإن الأصول المسجلة في القوائم المالية  ؛كل ذلك يدل على عدم صحة ما جاء في اعتراض المدعيةو ،سابقا  

جهد  أن المدعى عليها لم تبذل أيمن على ما ذكرته المدعية كما أجاب  المدعى عليها  صــــــحيحة وتخص المدعية.

برنها قام  بمناقشــــة المدعية أكثر من مرة خلال مرالة الفحص وذلك للتحقق من صــــحة ما جاء  ؛للتحقق من القوائم

م وتم اســــــتلام 19/10/2022ايت تم إرســــــال الطلبات الأولية عبر البريد الالكتروني الخاص بالمدعية بتاريخ  ،فيها

ل طلب تزويد المدعى عليها بميزان مراجعة عبر البريد الالكتروني كما تم إرســــا ،م22/12/2022البيانات الأولية بتاريخ 

وتم عقد اجتمال  ،م ولم يتم تقديمه من قبل المدعية2015م واتى 2010من  م للأعوام ابتداء  28/12/2022بتاريخ 

برن  تبين للمدعى عليها من خلال الاجتمالوم مع ممثلي المدعية 02/10/2023وإعداد محضــــــر ضــــــبط وإفادة بتاريخ 

م تم تقديمها 2014م واتى 2010الاقرارات الزكوية المقدمة من خلال البوابة الإلكترونية للمدعى عليها للأعوام من 

م 2010وأفاد المكلف برنه تم التعامل مع مكتب الحملي خلال الأعوام من عام  ،من قبل مكتب السليمان والسديري

م 18/09/2023وذكرت المدعى عليها برنه بتاريخ  ،صالح النعيمم تم التعامل مع مكتب 2015م وفي عام 2014واتى 

؛ أن المدعية كان  من ضمن عملاء المكتبمفادها تم الحصول على مصادقة من مكتب الحملي محاسبون قانونيون 

رفضــها  فيتؤكد على صــحة إجرائها  لذاالمدعى عليها جهودها في التحقق من صــحة القوائم المالية؛  فقد كثف  عليه

عدم اتخاذ الهيئة الحد الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق من أن هذه . وفيما يتعلق بالبند الرابع: لاعتراض المدعية

م بتاريخ 2013م اتى 2010قام  بالربط على المدعية للأعوام من : ذكرت برنها القوائم تعكه واقع نشــــاط الشــــركة

م وذلك بناء  على القوائم المالية المقدمة مع الاقرارات والمدققة 30/10/2018م بتاريخ 2014م وعام 15/01/2018
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على متابعة أاد البلاغات التي تخص المدعية  (، وبناء  284ترخيص رقم  –من مكتب )الســـــليمان محاســـــبون قانونيون 

 22كتروني بتاريخ قدم  للمدعى عليها عبر البريد الال ذلك أن المدعيةتبين وجود عدة قوائم مالية لذات العام، ايت 

( تختلف في 53ترخيص رقم ) –م قوائم مالية مدققة من قبل مكتب الحملي محاســــــبون قانونيون 2022ديســــــمبر 

( من المادة 8وتم إعادة الربط على المكلف اســــــتنادا  للفقرة ) ،مضــــــمونها عن القوائم المالية المقدمة مع الاقرارات

ــــــ01/06/1438( وتاريخ 2082لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )من اللائحة التنفيذية  (الحادية والعشرون)  ،هـ

لأعوام من لهذه ام ايت تبين برن الاقرارات المقدمة 2014م اتى 2010وهذا ينطبق على االة المدعية للأعوام من 

نه بخصــــوص ما تحتوي على معلومات غير صــــحيحة كونها لا تعكه واقع الشــــركة الحقيقي. وذكرت المدعى عليها بر

أشــــــارت إليه المدعية من أن المدعى عليها في هذه المرالة من الفحص اكتف  بالقوائم المالية المقدمة عن طريق 

الخطر دون وجود أي مبرر موضــــــوعي لذلك ودون اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق من أن هذه القوائم 

كما تؤكد المدعى عليها برن ما  ،يل إلى ما جاء في ردها على البند الثالتبرنها تح ؛المالية تعكه واقع نشـــاط الشـــركة

لكونه لا يستند إلى دليل صحيح يمكن و تم إيضااهلما  إليه المدعية في لائحة دعواها غير صحيح نظاما  وفقا   تأشار

عدم اســــــم بند الخامه: . وفيما يتعلق بالالركون إليه، مما تؤكد معه المدعى عليها على رفضــــــها لاعتراض المدعية

ن كافة المبالغ المســـددة ييتضـــح من خلال كشـــف الحســـام أنها قام  بتعي : ذكرت برنهالمبالغ التي ســـبق ســـدادها

إرفاقها لبيان تحليلي إلى المدعى عليها  وأشــــــارت، ةوأخذها في الاعتبار وبالتالي لا يوجد مبالغ للمدعية غير معين

أن كشــف الحســام المرفق يوضــح وبالمســتحق الزكوي على المدعية ضــمن مذكرتها الجوابية المرفقة بملف الدعوى؛ 

منه كافة المبالغ الزكوية المســــــددة بناء  على الاقرارات المقدمة وكذلك  اقيمة الربط بعد إعادة الفحص محســــــوم  

تؤكد المدعى  وعليه ؛م2014م اتى 2010م عن الأعوام من 2018في عام المبالغ المســــــددة نتيجة للربط الذي تم 

 .عليها تمسكها برفض اعتراض المدعية

عبر أعلاه عقدت الدائرة جلســـــتها بحضـــــور أعضـــــائها المدونة أســـــمائهم ، م30/06/2025الموافق  الاثنينوفي يوم 

ا إلى ما جاء في الفقرة  م12:00 الســـــاعةالاتصـــــال المرئي طبقا  لإجراءات التقاضـــــي المرئي عن بعد في تمام  اســـــتناد 

)الأولى( من المادة )الخامســــة عشــــرة( من قواعد عمل اللجان الزكوية والضــــريبية والجمركية الصــــادرة بالأمر الملكي 

وبالمناداة على أطرا  الدعوى؛ اضــر/ محمد ســلمان العيســى، هوية وطنية  .هــــــــ08/04/1445( وتاريخ 25711رقم )

هـــــــــ وترخيص 24/10/1446 ( وتاريخ465664559)  عن المدعية بموجب وكالة رقم( بصـــفته وكيلا  1091733111) رقم

 للمدعى ( بصــفته ممثلا  1081712174(، كما اضــر/ فهاد مجدل ابن ســفران، هوية وطنية رقم )452995رقم ) محاماة
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القانونية والالتزام بهيئة  ( الصــــــادر من نائب المحافو للشــــــؤون11093/4/353/1445عليها بموجب التفويض رقم )

وعليه قررت الدائرة رفع  ؛بالنفي ارجابفأقوال أخرى،  ماعما إذا كان لديه الطرفينوبســؤال الزكاة والضــريبة والجمارك. 

 .الجلسة للمداولة

 مباالأس

هــــــــــــ، ولائحته التنفيذية 14/03/1376( وتاريخ 17/28/577بعد الاطلال على نظام الزكاة الصـــــادر بالأمر الملكي رقم )

على نظام ضـــريبة  وبعد الاطلالهـــــــــ وتعديلاتها، 01/06/1438( بتاريخ 2082الصـــادرة بموجب قرار وزير المالية رقم )

هـ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار 15/01/1425( وتاريخ 1الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/

الضريبية الزكوية وهـــــ وتعديلاتها، وبعد الاطلال على قواعد عمل اللجان 11/06/1425( وتاريخ 1535وزير المالية رقم )

 لاقة.هـ. والأنظمة واللوائح ذات الع08/04/1445( وتاريخ 25711الصادرة بالأمر الملكي رقم )والجمركية 

الربط في شــرن  هيئة الزكاة والضــريبة والجماركإلى إلغاء قرار  اهد  من دعواهة تالمدعي  لما كان ،من ايت الشــكل

، وايت إن هذا النزال يُعد من النزاعات الداخلة ضــــــمن اختصــــــاص دوائر لجنة الفصــــــل الزكوية م2014الزكوي لعام 

بنتيجة الاعتراض بتاريخ  ةالمدعي  تبلغ والضــــريبية والجمركية، وايتوالضــــريبية بموجب قواعد عمل اللجان الزكوية 

بة الإ  ، وتقدمم13/03/2025 تاريخ بالدعوى عبر البوا ية ب لدعوى قدم  خلال  ؛م09/04/2025لكترون فإن ا يه  عل

ا لنصّ المادة ) ا وفق  ت قُدم  ( من قواعد عمل اللجان الزكوية والضــــــريبية والجمركية، واي5المدة المقررة نظام 

 .قبول الدعوى شكلا  إلى معه الدائرة  تنتهيمما  ؛الدعوى من ذي صفة

فقد  فإنه بترمل الدائرة للأوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوى، وما أبداه أطرافها من طلبات ودفال ودفول،

 والمتمثل اعتراضها في الآتي:، م2014الزكوي لعام  الربطيكمن في إصدار المدعى عليها للدائرة أن الخلا  تبين 

 :(2082عدم انطباق اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )البند الأول: 

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار  تطبيقإجراء المدعى عليها المتمثل في على  ةعترض المدعيايت ت

 في اين دفع  المدعى عليها، م2014م لعام 28/02/2017هـ الموافق 01/06/1438( وتاريخ 2082الوزاري رقم )

ا على ا لما هـ01/06/1438( وتاريخ 2082القرار الوزاري رقم ) الفقرة )الثانية( من بصحة وسلامة إجرائها استناد  ، ووفق 

. الهيئة في إعادة الربط على المكلفاق على تركيد  منهـ 1417لعام  (2555)القرار الوزاري رقم  ( منأولا  تضمنه البند )

"يحق للهيئة إعادة فتح  :هـ على أنه19/10/1417( وتاريخ 2555من القرار الوزاري رقم ) (الأولى)الفقرة وايت نص  
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عندما يثب  تهرم المكلف من دفع كل أو بعض الضريبة  -1الربط النهائي في الحالات التالية دون التقيد بمدة محددة: 

ظهور بيانات أو معلومات لم تكن معلومة لدى الهيئة بتاريخ الربط من شرنها الترثير على الربط  -2الشرعية. أو الزكاة 

وجود أخطاء مادية أو اسابية في الربط النهائي وتقوم الهيئة بتصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء   -3الزكوي أو الضريبي. 

ديوان المراقبة العامة نظرا  لأن هذا الإجراء لا يغير من المفهوم على طلب من المكلف أو نتيجة ملااظة وردتها من 

، كما نص  الذي تم الربط على أساسه كما أنه لا يضيف أية عناصر موضوعية جديدة غير واردة في الربط الأصلي."

ت التالية خلال خمه القرار الوزاري على أنه: "يحق للهيئة إعادة فتح الربط النهائي في الحالاذات من ( الثانية)الفقرة 

سنوات من تاريخ اصول المكلف على شهادة نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما 

وجود أخطاء مادية  -2الربط بخلا  المستحق نتيجة خطر في تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات.  -1أبعد: 

الفقرة  ، وايت نص مية طبقا للمبادئ والأصول المحاسبية المتعار  عليها"محاسبية نتيجة عدم إعداد الحسابات الختا

"تحل  أن: هـ على01/06/1438( وتاريخ 2082من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ) (اثاني  )

القواعد والإجراءات التي تتضمنها اللائحة المرفقة محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقة المتعلقة بجباية 

"تطبيق اللائحة المرفقة على جميع المكلفين الخاضعين  أن: اللائحة على ذات من (اثالث  )الفقرة  ، كما نص الزكاة"

وايت أن اعتراض المدعية يكمن في المطالبة بتطبيق وبناء على ما سبق،  .لقرار"لجباية الزكاة من تاريخ صدور هذا ا

اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة الصادرة بالقرار  وايت نص ، م2014التعاميم السابقة على الإقرار الزكوي لعام 

والتعليمات والتعاميم السابقة  ن تحل القواعد والإجراءات للائحة محل جميع القراراتأ( على 2082الوزاري رقم )

لعام  (2555)إذ يتبين برن القرار الوزاري رقم  ،مما يتبين معه عدم صحة ما طالب  به المدعية ؛المتعلقة بجباية الزكاة

 ه؛من (أولا  وثانيا  )د وما ورد في البنل اهـ تضمن التركيد براقية الهيئة في إعادة الربط على المدعية وذلك وفق  1417

 .رفض اعتراض المدعيةتنتهي معه الدائرة إلى  الأمر الذي

 :بطلان إعادة فتح الربط الزكويالبند الثاني: 

لعدم انطباق القرار  م2014إعادة فتح الربط الزكوي لعام إجراء المدعى عليها المتمثل في على  ةعترض المدعيايت ت

م لورود 2014م اتى 2010قام  بإعادة الربط للأعوام من في اين دفع  المدعى عليها ، هـ1417( لعام 2555الوزاري )

 (الحادية والعشرون)( من المادة 8لفقرة )ا. وايت نص  بلاغ بشرن وجود عدة قوائم للمدعية عن الأعوام محل الخلا 

يحق للهيئة " أنه: هـ على01/06/1438( وتاريخ 2082من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

إذا وافق المكلف كتابيا  على إجراء الربط أو  -إجراء الربط أو تعديله في أي وق  دون التقيد بمدة في الحالات الآتية: أ
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لفقرة ، كما نص  اإذا تبين أن الإقرار يحتوي على معلومات غير صحيحة" -إذا لم يقدم المكلف إقراره. ج -تعديله. م

"إذا اكتشف  الهيئة أي خطر يتعلق بزكاة المكلف بعد انتهاء المدد السابقة يتم إشعار  :أنه المادة علىذات ( من 11)

" النصوص النظامية أعط  الحق وايت أن وبناء على ما سبق،  .المكلف بذلك ليقوم بإبراء ذمته مما يلزمه شرعا 

القوائم المالية المقدمة من قبل المدعية دون التقيد بمدة محددة في اال ظهرت  للمدعى عليها بإعادة فتح الربط بناء  

على المستندات  وبالاطلالبيانات ومعلومات لم تكن معلومة بتاريخ الربط من شرنها الترثير على الربط الزكوي، 

 –محاسبون قانونيون  ن المدعية قدم  قوائم مالية صادرة من قبل )مكتب الحمليأيتبين  ؛المقدمة بملف الدعوى

لقوائم المالية ا-( لذات العام محل الخلا  والتي تعتبر مغايرة عما تم تقديمه سلفا  للمدعى عليها 53ترخيص رقم 

والتي لم تكن متوفرة عند إصدار الربط  -284ترخيص رقم  –الصادرة من قبل مكتب السليمان محاسبون قانونيون 

إعادة بيتقرر معه صحة إجراء المدعى عليها  مما ،من شرنها الترثير على الربط الزكويااتوت على بيانات والزكوي السابق 

فتح الربط، ولا ينال من ذلك ادعاء المدعية برن القوائم المالية الصادرة من قبل )مكتب الحملي محاسبون قانونيون 

ذ لم تقدم المدعية ما إ ؛عائليةم( هي قوائم مالية لأغراض 2014م واتى 2010خلال الأعوام من  53ترخيص رقم  –

يثب  صحة ادعائها برن تلك المعلومات الجديدة التي قد تم الاستناد إليها من قبل المدعى عليها لإعادة فتح الربط 

بملف  المقدمةيتبين من خلال المستندات  ايتكان  من خلال ما قدمه من معلومات تضمنتها قوائمها المالية، 

م من مكتب الحملي محاسبون قانونيون تؤكد 18/09/2023ها على مصادقة بتاريخ الدعوى اصول المدعى علي

بإفادتها أن المدعية كان  من ضمن عملاء المكتب؛ وبالتالي فإن مثل ذلك الزعم لا يغير في اقيقة اكتشا  معلومات 

ى الأخذ بتلك المعلومات جديدة تتيح للمدعى عليها إعادة فتح الربط أيا  ما كان مصدرها، وعليه فإنه من بام أول

الجديدة التي قدمتها المدعية فيما بعد والتي لم تكن معلومة لدى المدعى عليها وق  إجراء ربطها الابتدائي من خلال 

 .رفض اعتراض المدعيةتنتهي معه الدائرة إلى  الأمر الذي ؛إقرارات المدعية

 البند الثالت: الخطر في تقديم القوائم المالية:

بحجة أن القوائم المالية التي صدر قرار  رفض الاعتراضإجراء المدعى عليها المتمثل في على  ةالمدعي عترضايت ت

برنها أعادت فتح االات الفحص في اين دفع  المدعى عليها ، الربط بناء عليها لم يرد بها أنها معدة لأغراض عائلية

المالية المقدمة من المكلف )المكتشفة بناء على م لإعادة الربط من واقع القوائم 2014م اتى 2010للأعوام من 

. (53متابعة البلاغ المقدم للهيئة والمُصادق عليها من قبل مكتب الحملي محاسبون قانونيون ذي الترخيص رقم )

م من اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رق (الحادية والعشرون)( من المادة 8لفقرة )اوايت نص  
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"يحق للهيئة إجراء الربط أو تعديله في أي وق  دون التقيد بمدة في الحالات  أنه هـ على01/06/1438( وتاريخ 2082)

إذا تبين أن الإقرار  -إذا لم يقدم المكلف إقراره. ج -إذا وافق المكلف كتابيا  على إجراء الربط أو تعديله. م -الآتية: أ

هـ 19/10/1417( وتاريخ 2555من القرار الوزاري رقم ) (الأولىنص  الفقرة ) ، كمايحتوي على معلومات غير صحيحة"

عندما يثب  تهرم  -1"يحق للهيئة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية دون التقيد بمدة محددة:  :على أنه

تكن معلومة لدى الهيئة ظهور بيانات أو معلومات لم  -2المكلف من دفع كل أو بعض الضريبة أو الزكاة الشرعية. 

وجود أخطاء مادية أو اسابية في الربط النهائي وتقوم  -3بتاريخ الربط من شرنها الترثير على الربط الزكوي أو الضريبي. 

الهيئة بتصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء  على طلب من المكلف أو نتيجة ملااظة وردتها من ديوان المراقبة العامة 

جراء لا يغير من المفهوم الذي تم الربط على أساسه كما أنه لا يضيف أية عناصر موضوعية جديدة غير نظرا  لأن هذا الإ

هـ على أنه: 19/10/1417( وتاريخ 2555من القرار الوزاري رقم ) (الثانية)الفقرة ، كما نص  واردة في الربط الأصلي."

خلال خمه سنوات من تاريخ اصول المكلف على شهادة "يحق للهيئة إعادة فتح الربط النهائي في الحالات التالية 

الربط بخلا  المستحق نتيجة خطر في  -1نهائية نتيجة لقبول المكلف أو باستنفاذه كافة طرق الاعتراض أيهما أبعد: 

وجود أخطاء مادية محاسبية نتيجة عدم إعداد الحسابات الختامية طبقا  -2تطبيق النصوص النظامية أو التعليمات. 

أن القوائم يكمن في أن اعتراض المدعية وايت وبناء على ما سبق،  .مبادئ والأصول المحاسبية المتعار  عليها"لل

معدة والمعتمد عليها بالربط والصادرة من قبل مكتب الحملي محاسبون قانونيون مقدمة بالخطر  م2014المالية لعام 

المدعى عليها على مصادقة بتاريخ  اصوليتبين  ؛الدعوى لأغراض عائلية. وبالاطلال على المستندات المقدمة بملف

. أن المدعية كان  من ضمن عملاء المكتبعلى م من مكتب الحملي محاسبون قانونيون تؤكد 18/09/2023

فهي عدة لأغراض عائلية وبالتالي على صورة القوائم المالية المقدمة من قبل المدعية لم يتبين أنها مُ  وبالاطلال

على تقرير مراجع الحسابات الملحق  وبالاطلالة على العائلة وتم إصدارها لأثرها القانوني أمام الغير. ليس  مقصور

بالقوائم المالية يتبين تضمينه لفقرة لف  الانتباه بعدم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية بعض الأصول الثابتة الظاهرة 

م كعينة 2010قيمة الأصول الثابتة في القوائم المالية لعام  لىوبالاطلال ع ،( لتصبح باسم الشركة8بالإيضار رقم )

أتضح أن قيمة الأصول الثابتة في القوائم المالية المقدمة لااقا  والتي تم بموجبها إعادة  ؛عن الأعوام محل الخلا 

أن المدعى عليها من ليه المدعية إولا صحة لما تطرق   ،الربط أقل من قيمة ما جاء في القوائم المالية المقدمة سابقا  

بملف الدعوى أن  المقدمةالمستندات خلال لم تبذل أي جهد للتحقق من صحة ما ورد بالقوائم المالية إذ تبين من 
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م( وذلك بمخاطبة 02/10/2023لى إم 19/10/2022المدعى عليها كثف  جهودها خلال مرالة الفحص والربط للفترة )

 .رفض اعتراض المدعيةتنتهي معه الدائرة إلى  الأمر الذي ة المقدمة من قبلها؛المدعية للتحقق من صحة القوائم المالي

ند الرابع:  هذه القوائم تعكه واقع نشـــــــاط الب حد الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق من أن  ئة ال خاذ الهي عدم ات

 :الشركة

الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق من عدم اتخاذ الحد إجراء المدعى عليها المتمثل في على  ةعترض المدعيايت ت

، ( بعد فحص دقيقم2014ا لذات العام )ايت ربط  المدعى عليها سابق   ،أن هذه القوائم تعكه واقع نشاط الشركة

وسددت المدعية بدورها الفروقات الزكوية  ،المدعى عليها اينها أي ملااظات على قوائم الشركة واساباتها ولم تبد  

بالربط على المدعية للأعوام من برنها في اين دفع  المدعى عليها ، ا المدعى عليها اينهاالتي طالب  به قام  

ــاريخ 2013م اتى 2010 ــاريخ 2014م وعــام 15/01/2018م بت ــاء  على القوائم المــاليــة 30/10/2018م بت م وذلــك بن

على متابعة  (، وبناء  284رقم  ترخيص –المقدمة مع الاقرارات والمدققة من مكتب )الســــليمان محاســــبون قانونيون 

قدم  للمدعى  ذلك أن المدعيةتبين وجود عدة قوائم مالية لذات العام، ايت أاد البلاغات التي تخص المدعية 

يد الالكتروني بتـاريخ  مدققـة من قبـل مكتـب الحملي محـاســــــبون 2022ديســــــمبر  22عليهـا عبر البر ماليـة  م قوائم 

، وأاال  إلى ردها في ( تختلف في مضــــــمونها عن القوائم المالية المقدمة مع الاقرارات53ترخيص رقم ) –قانونيون 

اكتف  بالقوائم المالية المقدمة عن طريق الخطر دون وجود الهيئة  البند الثالت ل جابة على ادعته المدعية من أن

أي مبرر موضــــــوعي لذلك ودون اتخاذ الحد الأدنى من الإجراءات الواجبة للتحقق من أن هذه القوائم المالية تعكه 

الربط جهودها خلال مرالة الفحص ولالمدعى عليها  تكثيفيتبين وايت وبناء على ما ســـــبق، . واقع نشـــــاط الشـــــركة

م( وذلك بمخاطبة المدعية للتحقق من صـــحة القوائم المالية المقدمة من 02/10/2023لى إم 19/10/2022للفترة )

 ؛ليهإلى ســند نظامي يمكن الركون إليه المدعية بلائحة دعواها كونه لا يســتند إقبلها؛ وبالتالي لا وجاهه لما تطرق  

 .المدعية رفض اعتراضتنتهي معه الدائرة إلى  الأمر الذي

 :عدم اسم المبالغ التي سبق سدادهاالبند الخامه: 

عدم اسم المبالغ التي سبق سدادها مع الإقرار أو بعد إجراء المدعى عليها المتمثل في على  ةعترض المدعيايت ت

 -ابتداء  -به باطل كون افتتار االة الفحص  المدعى عليها رن الإجراء الذي قام ب، وأوضح  م2014الربط الأصلي لعام 

( من القرار الوزاري رقم ) ( وتاريخ 2555لم يتضمن من النااية النظامية على أي من الحالات الواردة في البند )أولا 
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أنها قام  بتعيين كافة المبالغ المسددة وأخذها في الاعتبار وبالتالي في اين دفع  المدعى عليها ، هـ19/10/1417

ا منه كافة  لا يوجد مبالغ للمدعية غير معينة، وأن كشف الحسام المرفق يوضح قيمة الربط بعد إعادة الفحص محسوم 

م 2018المبالغ الزكوية المسددة بناء  على الاقرارات المقدمة وكذلك المبالغ المسددة نتيجة للربط الذي تم في عام 

لإجمالي  اتوضيحي   جدولا   قدم ن المدعى عليها ولما أ ، وبناء على ما سبق. م2014م اتى 2010عن الأعوام من 

المستحقات الزكوية للعام محل الخلا  والذي يتبين من خلاله أخذ المدعى عليها في الاعتبار لكافة المبالغ المسددة 

المدعية  لم تقدم بناء  على الاقرارات المقدمة من قبل المدعية وكذلك المبالغ المسددة نتيجة للربط الأول. في اين

الإثبات يقع  ءوبالتالي فإن عب ،صورة الإقرار الزكوي وإشعار السداد للعام محل الخلا  للتحقق من صحة مطالبتها

 .رفض اعتراض المدعيةتنتهي معه الدائرة إلى  الأمر الذي ؛على عاتق المدعية

 : ما يليقررت الدائرة بالإجمال ، ولهذه الأسبام وبعد المداولة

 القرار

 .م2014لعام  المدعية في كافة البنود محل الدعوىاعتراض رفض 

وتلي علنا  في الجلسة، وقد اددت الدائرة ثلاثين يوما  موعدا  لتسلم نسخة صدر هذا القرار اضوريا  بحق طرفي الدعوى، 

اللجان الزكوية والضريبية ( من قواعد عمل 31( من المادة )1القرار، وللدائرة تمديد هذا الموعد وفقا  للفقرة )

والجمركية، ولأي من أطرا  الدعوى استئنافه خلال )ثلاثين( يوما  من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيت يصبح 

 .نهائيا  وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة، في اال عدم استئنافه

 وصل اللهم وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،،،

 عضو                                             رئيه الدائرة                    ضو                         ع

                                                                                                 

 

 الدكتور/ علي بن سالم المري          الدكتور/ محمد بن عبداللّه الملحم        الدكتور/ فيصل بن عبداللّه الحديثي

 .هذه الوثيقة رسمية مستخرجة من النظام، وموقعه إلكترونيا  


